
اقتصاد
الاحد ٢٠ مايو ٢٠١٨

PDF 27لمشاهدة الصفحة

شركات عالمية 
تواصل وقف 

تعاملاتها مع إيران
العربيــة: قال بنــك دي.زد 
الألماني إنه سيوقف تعاملاته 
المالية مع إيران في يوليو المقبل، 
وذلك في أعقاب قرار الرئيس 
الأميركــي، دونالــد ترامــب، 
الانسحاب من الاتفاق النووي 
الإيرانــي الذي أثــار حالة من 
الضبابية بشأن أنشطة الأعمال 
مع إيران. وقــال البنك ومقره 
فرانكفورت »ســنعلق بشكل 
كامــل تعاملاتنــا للمدفوعات 
الأجنبية المرتبطة بإيران بدءا 
من أول يوليو«. يأتي هذا القرار 
في أعقاب توالي إعلانات كبريات 
الشركات العالمية الانسحاب من 
إيران بعد انسحاب أميركا من 

الاتفاق النووي مع طهران.
ـ  أيه.بــي مولــر  وكانــت 
ميرســك، أكبر شــركة لشحن 
الحاويات في العالم، قد قالت 
نهاية الاســبوع الماضــي إنها 
إيران،  ســتغلق نشــاطها في 
امتثــالا للعقوبات التي أعادت 
الولايات المتحدة فرضها على 
إيران بعد انسحابها من الاتفاق 

النووي المبرم مع طهران.
وقال سورين سكو، الرئيس 
التنفيذي للشركة، في مقابلة 
أجريت معه عقب إعلان نتائج 
الشركة للربع الأول من العام 
»مع العقوبات التي سيفرضها 
الأميركيون لا يمكنك العمل في 
إيران إن كانت لديك أيضا أعمال 
في الولايات المتحدة ونحن لدينا 

هذا على نطاق كبير«.

12 مليار دولار حجم إصدارات الخليج خلال الربع الأول

»الوطني«: عوائد السندات الكويتية
الأدنى خليجياً بـ %3.8

قــال تقرير بنــك الكويت 
الوطني إنه بعد النشاط الكبير 
الذي شهده إصدار أدوات الدين 
الســيادية فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجــي خــال 
العام 2017، تدنت مستويات 
الإصدار فــي مســتهل الربع 
الأول من العــام 2018، حيث 
بلغت قيمة الإصدارات 12 مليار 
دولار. إلا أن توافر مزيج من 
المحفــزات الجيدة مثل تكلفة 
الاقتــراض المواتية، وارتفاع 
النفــط، واســتمرار  أســعار 
اهتمــام المســتثمر الأجنبي، 
فمــن المتوقع أن تحافظ على 
أسواق الدين على كونها منفذ 
تمويل جذاب وسهل الوصول 
إليــه. وفــي الوقــت ذاته، تم 
تشــديد السياســات النقدية 
على مستوى العالم والخليج 
العربــي وارتفعــت عوائــد 
الدولية والإقليمية  السندات 
على خلفية مخاوف التضخم.
وارتفعت عوائد ســندات 
دول مجلس التعاون الخليجي 
بالتزامــن مع ارتفــاع عوائد 
سندات الخزانة الأميركية ومع 
تصاعــد التوترات الإقليمية. 
وقد حدث هــذا التطور على 
الرغم من ارتفاع أسعار النفط، 
حيث ارتفع سعر مزيج خام 
برنت بنسبة 9% على أساس 
ربع سنوي في الربع الأول إلى 
67 دولارا للبرميل. وارتفعت 
عائدات الديون السيادية لدول 
مجلــس التعــاون الخليجي 

لآجال تتراوح بين 8 و9 سنوات 
بواقع 40-64 نقطة أســاس 
في الربع الأول من 2018، في 
حين شهدت كلا من السعودية 
والبحريــن أعلى مســتويات 
الارتفــاع. وتجاوزت عائدات 
السندات البحرينية نسبة %7 
للمرة الأولــى في حين كانت 
عوائد السندات الكويتية هي 
الأدنى، حيث اســتقرت عند 

مستوى 3.8% تقريبا.
وبلــغ إجمالــي إصدارات 
دول مجلس التعاون الخليجي 
أضعف مستوياته على مدى 
3 ســنوات تقريبــا، بقيمــة 
إجماليــة 12 مليــار دولار في 
الربع الأول مــن العام 2018. 
وقد عزز نشاط إصدارات الدين 
الخليجية قيام سلطنة عمان 
بإصدار سندات سيادية بقيمة 
6.5 مليارات دولار، وســاهم 

القطــاع المالي بأغلبية المبلغ 
المتبقي. وارتفع إجمالي الديون 
الإقليمية المســتحقة بواقع 2 
مليــار دولار، حيــث بلغــت 
قيمتها 438 مليار دولار، مع 
تراجع مســتويات النمو إلى 

14% على أساس سنوي.
ووفقــا للتقريــر، تشــير 
التوقعات إلى أنه يوجد عدد 
من العوامل التي قد تشــجع 
دول مجلس التعاون الخليجي 
إلــى تركيــز الاقتــراض فــي 
بدايــة العــام 2018، ومن أهم 
هذه العوامل: احتمال ارتفاع 
أسعار الفائدة، والاحتياجات 
الماليــة الضخمــة، وإمكانية 
الوصول إلى الأسواق بسهولة 
نسبية حاليا. وفي الكويت، 
قــد يؤدي التأخيــر في إقرار 
قانون الدين العام الجديد إلى 
تحول الدولة إلى الاحتياطات 
لتمويل عجزها المقدر بحوالي 
10 مليارات دولار لعام 2018، 
وذلــك لأن مــدة قانون الدين 
العام الســابق قــد انتهت في 
ســبتمبر 2017. وعلى الرغم 
مــن أن أدوات الدخل الثابت 
العالمية لا تزال ملائمة، إلا أنها 
أصبحت أقل إيجابية بشــكل 
طفيف. ومن المتوقع أن يدفع 
النمو الاقتصادي العالمي الذي 
مــا زال قويــا، بالإضافة إلى 
تقييد أوضاع ســوق العمل، 
إلى ارتفاع طفيف في نســبة 
التضخم العالمي، بما قد يشير 
إلى اتباع سياسات أكثر تشددا.

2 مليار دولار 
ارتفاع إجمالي 
ديون الخليج 

المستحقة

تقرير الشال

4.1 مليارات دينار تحويلات الوافدين إلى الخارج في 2017

126 % نمو سيولة العقار خلال أبريل الماضي

550.8 مليون دينار أرباح الشركات المدرجة.. بنمو %6.3

بلــغ نحــو 6.52 مليــارات 
دينــار، مقارنــة بعجز بلغ 
نحو 1.78 مليــار دينار في 
2016. وتشير الخلاصة إلى 
أن ميزان المدفوعات قد حقق 
خلال 2017، فائضا بلغ نحو 
569 مليــون دينار، مقارنة 
بفائضه خلال 2016 والذي 
بلغ نحو 960 مليون دينار.

مثل تحويلات العاملين إلى 
الخارج في عام 2017، والتي 
بلغــت نحــو 4.14 مليارات 
دينــار، مقارنة بنحو 4.56 

مليارات دينار، في 2016. 
تكــون  أن  ويفتــرض 
الكويــت بقطاعيهــا، العام 
والخاص، قد حققت فائضا، 
في استثماراتها الخارجية، 

الاستثمار، في القطاعين العام 
والخاص، بمــا قيمته 1.87 
مليار دينار، أي بما نسبته 
47.9%، فبعد أن كانت تلك 
القيمة نحــو 3.91 مليارات 
دينار في 2016، ارتفعت إلى 
نحو 5.792 مليارات دينار 
في 2017. ويشير بنك الكويت 
المركزي إلــى بضعة أرقام، 

الشــال  تقريــر  قــال 
فائــض  ان  الاقتصــادي 
الحســاب الجاري قــد بلغ 
نحو 2.15 مليار دينار، مقابل 
عجز هو الأول منذ عام 1993، 
بلغت قيمته نحو 1.52 مليار 
دينار في عــام 2016، وذلك 
وفقا عن الأرقام الأولية عن 
ميــزان المدفوعات الصادرة 
من بنــك الكويــت المركزي 

لعام 2017.
وارتفــع فائــض الميزان 
السلعي )الفرق بين قيمتي 
والــواردات  الصــادرات 
الســلعية( إلــى نحو 7.76 
مليــارات دينــار مــن نحو 
5.89 مليــارات دينــار، أي 
بارتفــاع 1.87 مليــار دينار 
ونســبته نحو 31.7%، ففي 
جانب الصادرات السلعية، 
ارتفعــت قيمــة الصادرات 
النفطية إلى نحو 14.95 مليار 
دينار، أي ما نســبته نحو 
89.4% من جملة الصادرات 
الســلعية، فــي 2017، مــن 
نحو 12.52 مليار دينار أي 
ما نســبته نحو 89.1% من 
السلعية،  جملة الصادرات 
في عــام 2016، أي بنســبة 
ارتفاع بلغــت نحو %19.4، 
الــواردات  وســجلت قيمة 
السلعية ارتفاعا بنحو %9.8. 
وارتفعت قيمة صافي دخل 

أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى 
انخفاض في سيولة سوق العقار في 
أبريل 2018 مقارنة بسيولة مارس 2018، 
حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود 
والوكالات لشــهر أبريــل نحو 325.4 
مليــون دينار، وهي قيمة أدنى %10.8 
عن مستوى سيولة مارس 2018، البالغة 
نحو 364.6 مليون دينار، بينما ارتفعت 
126% مقارنة مع ســيولة أبريل 2017، 
عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 144 
مليون دينار، وشمل الارتفاع سيولة 
النشــاط التجــاري بنســبة %239.6، 
والاستثماري 238.6% وارتفعت أيضا 
سيولة نشاط السكن الخاص %45.2، 
وذلك وفقا لإدارة التســجيل العقاري 

والتوثيق في وزارة العدل.
وتوزعــت تــداولات أبريل 2018 ما 

بين نحــو 309.2 ملايين دينار عقودا، 
ونحو 16.2 مليون دينار وكالات. وبلغ 
عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 705 
صفقــات، توزعت ما بــن 685 عقودا 
و20 وكالات. وحصدت محافظة مبارك 
الكبيــر أعلى عدد من الصفقات بنحو 
260 صفقــة وممثلة بنحو 36.9% من 
إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها 
محافظة الأحمدي بـ 176 صفقة وتمثل 
نحــو 25%، في حــن حظيت محافظة 
الجهراء علــى أدنى عدد من الصفقات 

بـ47 صفقة ممثلة بنحو %6.7.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن 
الخاص نحو 129.1 مليون دينار مرتفعة 
6.7% مقارنة مع مــارس 2018، عندما 
بلغت نحو 121 مليون دينار، وارتفعت 
نســبة مساهمتها إلى نحو 39.7% من 

جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما 
نسبته 33.2% في مارس 2018. 

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن 
الاستثماري نحو 143.5 مليون دينار أي 
بانخفاض8.7% مقارنة بالشهر السابق 
)مارس 2018(، حين بلغت نحو 157.2 
مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من 
جملة السيولة إلى نحو 44.1% مقارنة 

بما نسبته 43.1% في مارس 2018. 
وانخفضت قيمة تداولات النشاط 
التجاري إلى نحو 43.2 مليون دينار، 
أي انخفضت 48.9% مقارنة مع مارس 
2018، حــن بلغت نحــو 84.5 مليون 
دينار. وانخفضت مساهمته في قيمة 
التــداولات العقارية إلــى نحو %13.3 
مقارنة بما نســبته 23.2% في مارس 

.2018

ذكر تقرير الشــال الاقتصادي أن 
عدد الشــركات المدرجــة التي أعلنت 
نتائجهــا المالية عــن الربع الأول من 
الســنة الحاليــة بلغ 130 شــركة، أو 
نحو 74.3% من عدد الشركات المدرجة 
البالغ 175 شركة، وذلك بعد استبعاد 
الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها 
والشركات المشــطوبة والموقوفة عن 
التــداول، وتلك التي تختلف ســنتها 
المالية. وحققت تلك الشركات صافي 
أرباح بنحو 550.8 مليون دينار، بنمو 
بنحو 6.3% عن مستوى أرباح الربع 
الأول مــن 2017 البالغة 518.3 مليون 
دينار. ولكنها حققت تحســنا كبيرا 
وبنحو 57.9%، مقارنة بمستوى أرباح 
نفس العينة للربع الرابع من عام 2017، 

حينها حققت تلك الشركات نحو 349 
مليون دينار فقط. 

وتشير نتائج الربع الأول من العام 
الحالــي إلى تحســن أداء 69 شــركة 
مقارنة مع الربع الأول من عام 2017، 
من ضمنها زادت 51 شــركة مستوى 
أرباحها وخفضت 18 شــركة مستوى 
خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي 
أن 53.1% مــن الشــركات التي أعلنت 
نتائجها حققت تقدما في الأداء. وحققت 
61 شــركة هبوطا في مستوى أدائها، 
ضمنها 45 شــركة انخفض مستوى 
أرباحها، بينما 16 شــركة انتقلت من 
الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى 
الشركات الرابحة، حققت 10 شركات 
قياديــة أربــاح بنحــو 331.6 مليون 

دينــار، أو نحــو 60.2% مــن إجمالي 
الأرباح المطلقة. تصدرها »بنك الكويت 
الوطني« بنحــو 93.6 مليون دينار، 
وجاء »البنك الأهلي المتحد )البحرين(« 
في المرتبة الثانية بنحو 52.3 مليون 
دينــار، و»بيــت التمويــل الكويتي« 
فــي المرتبة الثالثــة بنحو 44 مليون 
دينار، واحتلت شركة »زين« المرتبة 
الرابعة بنحو 40.9 مليون دينار. وعلى 
النقيض، حققت عشــر شركات أعلى 
خسائر مطلقة بنحو 7.3 ملايين دينار، 
وضمنها حققت شركة »الاستشارات 
المالية الدولية« أعلى مستوى خسائر 
مطلقة بنحو 2 مليون دينار، وتلتها 
شركة »منشآت للمشاريع العقارية« 

بنحو 1.6 مليون دينار.


